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 الملخص: 

نزيها ت والخدمات والذي يشترط أن يكون معتبرة في تسويق المنتوجا أهمية ايعد الإعلان التجاري ذ            
النفاذ إلى  التقليدي فياتّضح عجز الإشهار العادي  لإلكترونية بعدماافهو غالبا ما يتم بالوسيلة  وصادقا.

 عليها لتحقيقظهرت التجارة الإلكترونية وإقدام المستهلكين  الإلكترونيين وخاصة بعدمافئة المستهلكين 
وهو  ،الدولة إلى دول أخرى  لكتروني يتجاوز حدودالتجاري الإ حاجياتهم الاستهلاكية. إذ أضحى الإشهار

المنتوجات والخدمات مما منح فرصة للمتدخلين في استخدام إعلانات ما ساهم في اتساع رقعة تسويق 
ع آليات فعّالة لحماية وض -وغيرها من التشريعات-المشرع ووفقا لذلك وجب على  .مضللة وكاذبة
إذ يقدم أحيانا على التعاقد  ،أي الموردينباره طرفا ضعيفا في مواجهة هؤلاء المتدخلين باعتالمستهلك 

 وغالبا دون رغبة منه في التعاقد.
 الكلمات المفتاحية:

 آليات فعالة. المتدخل، مضللة،إعلانات  المستهلك،، لإلكترونيةاالتجارة 
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     Mechanisms for Protecting Consumers from Misleading Commercial 

Advertising in the Digital Environment 

        Abstract: 

Commercial advertising plays a crucial role in the marketing of products and 

services and must be honest and truthful. It is often disseminated electronically, as it 

has become clear that traditional advertising was unable to penetrate the electronic 

consumer market, particularly after the emergence of e-commerce and its adoption by 

consumers to meet their needs. Electronic commercial advertising has now become 

widespread across borders, contributing to the expansion of the marketing of products 

and services and offering players the opportunity to use misleading and deceptive 

advertising. Consequently, legislators and other legal authorities must put in place 

effective mechanisms to protect consumers, who are in a weak position against these 

actors, namely suppliers, as they sometimes enter into contracts, often unwittingly. 

       Keywords: 

        E-commerce, consumer, misleading advertising, stakeholder, effective mechanisms. 

 

Les mécanismes de protection du consommateur contre la publicité 

commerciale trompeuse dans l’environnement numérique 

Résumé : 
La publicité commerciale joue un rôle central dans la promotion des produits et 

services et doit être honnête et véridique. L’essor du commerce électronique a 

favorisé l’émergence de nouvelles formes de communication publicitaire, souvent 

transfrontalières, mais également de pratiques trompeuses portant sur le prix, la 

qualité ou l’origine des produits. Le consommateur, considéré comme la partie faible, 

se retrouve exposé à un risque accru de manipulation et de désinformation. En 

Algérie, la législation en vigueur, notamment la loi 18-05 sur le commerce 

électronique et les textes relatifs à la protection du consommateur, prévoit des 

sanctions pénales mais demeure insuffisante sur le plan civil. Cette étude met en 

lumière les lacunes de la réglementation actuelle et propose des mécanismes adaptés 

pour renforcer la protection du consommateur face aux publicités numériques 

trompeuses. 

Mots clés : 
Commerce électronique, Consommateur, Publicité trompeuse, Régulation, Protection 

juridique. 
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 مقدمة

وتعني أيضا تلك المعاملات التجارية  ستخدامات التي تتم عبر الإنترن،،الاتعد التجارة الإلكترونية، أحد      
التي تتم بين الموردين والمستهلكين في الفضاء الرقمي، والتي تتمحور في اقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات 

من المستهلك لكتروني عن طريق الإنترن،. وععبارة أخرى فهي أداة لتقريب المنتجات الإلك عن بعد للمسته
أن هذا لا يتّم    وضمان الحصول عليها في زمن قصير وعدون تكلفة التنقل واتّصال مادي أي في بيئة رقمية. إلاّ 

وسائل تسويق أو بيع للسلع  الذي يعد جزءا متميزا وهاما من الانترن،،عبر إلا عن طريق الإعلان التجاري 
. إذ لا سبيل لنجاح عملية الإنتاج دون أداة تسويقه عن طريق الإعلان التجاري. أو بتعبير آخر  1والخدمات

جزءا هاما في حياة الأفراد باعتباره وسيلة أساسية في توجيه إرادة المستهلكين يمكن اعتبار الإعلان التجاري 
 قتضاه ازدهرت التجارة الإلكترونية. فبمللحصول على السلع والخدمات. 

إذ غالبا ما يلجأ هذا  وني،فضلا عن ذلك فهو حلقة وصل بين المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتر 
إلى تبني هذه الوسيلة أي الإشهار الإلكتروني لانخفاض تكلفته مقارنة بالإشهار التجاري في الوسط ر الأخي

من خلال المادة ف الاختيار الصحيح. للمستهلك الإلكترونيحتى نمنح  أن يكون صادقا وواضحاالمادي، بشرط 
، يتجلى حرص المشرع الجزائري على ضرورة 2المتعلق بقانون التجارة الإلكترونية 10-11قانون رقم المن  01

 وألا يحتوي على بيانات أو معلومات مضللة وغامضة.وصادقا أن يكون الإشهار الإلكتروني محددا بوضوح 
يتّصف بها الإعلان التجاري عبر الانترن،، فهو يختلف عن  التيو آنفا،  زات المذكورةالمميّ ورغم        

الجوهرية الخاصة بالمنتوجات وخاصة  بجميع البياناتالإلكتروني  إحاطة المستهلكيتمثل في  الإعلام الذي
عكس  آلية فعالة لحماية المستهلك،الخطيرة منها، كالأدوية والمنتجات الكيماوية. ويشكل الإعلام ميزة و 

إلى أن خطورة  الاجتماع توصلوا فإن علماءولذا  .3الإعلان التجاري الذي قد ينحرف عن الهدف المسطر له
عتمد على ا أو إذا ما  الإعلان التجاري على جمهور المستهلكين تتّضح عندما يوضع في أيدي المغرضين،

                                                           
جدير بالذكر، أن بعض السلع والخدمات محظورة أي لا يمكن أن تكون محلا للإشهار التجاري، كما هو الشأن بالنسبة للتبغ أو  1

 الكحول وحتى بالنسبة لبعض الأدوية لما لها من خطورة على صحة المستهلك بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة. 
مايو  11، مؤرخة في 11يتعلق بالتجارة الإلكترونية، جريدة رسمية، عدد، 1111مايو  11مؤرخ في  10-11انون رقم ق 2

1111. 
، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم ")دراسة مقارنة( الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإلكترونية"محمد جابر،  3

-909ص  )ص 902، ص1112، سنة 11عدد ال ،1جزء  ،جامعة إسكندريةالاجتماعية، )بحوث القانون والعلوم السياسية(، 
991 .) 
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منحرفا عن هدفه المستوحى من النّصوص القانونية وما يرتبه من  4أو مضللاأو كـان كاذبـاً  التهويل والمبالغـة،
وعلى حق المستهلك في حصوله  على نظام المنافسة المشروعة الحرة، أيضاً  أثرا سلبيا ويرتب، خداعتضليل أو 

معظم  لذا سارع،وخاصة في مثل هذه المعاملات الإلكترونية.  ،صحيحة مفهومة وصادقة على معلومات
الأخرى إلى تنظيم الإعـلان التجـاري بأحكام مستقلة في ضوء زيادة الحاجة إلى  الواحدة تلوى المتقدمة  دولال

في من الممارسات غير النزيهة التي قد يمارسها المورد الإلكتروني  حماية المستهلك المتعامل في بيئة رقمية
ذلك الخادعة ولا يكتشف و  للإعلانات المضللةيقع فريسة سهلة  غالبا ماوالذي  5اضعيفطرفا مواجهته باعتباره 

. ثم انتهج، تشريعات أخرى ورعما استلمها الإعلان، بلبعد أن يكون قد دفع ثمن المنتوج والخدمة محل  إلا
لإعلانات التضمين المستهلك نوعا من الحماية في مواجهة مثل هذه  -ومنها التشريع الجزائري -نفس السبيل 
 عدة نصوص قانونية. بإصدار

أقرّهةا المشةرا الجئايةر   القانونيةة التةي الآلياتما مدى كفاية  :نطرح الإشكالية التاليةومن هذا المنطلق، 
 المضللة؟ الإعلانات التجاريةلحماية المستهلك الإلكتروني من 

صـــلة  ذات القانونيـــةصـــوص اتبعنـــا المـــنهف الوصـــفي والتحليلـــي لـــبعض النللإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالية، 
 كما يلي:ارتأينا تقسيم البحث ، وعناء على ذلك بالموضوع

 مسؤولية القائمين بالإعلانات المضللة  معالجة رتأيناا :النقطة الأولىفي -
 التضليلي.مكافحة الإشهار  في الرقابية تفعيل الأجهزة التطرق إلى :النقطة الثانيةفي -

 

                                                           
مشروعا أي لا يرتب المسؤولية وذلك متى انطوى على أسلوب تشويقي  الإعلان التجاري الملاحظ أنه قد يكون الكذب الوارد في  4

بشكل يدخل  المنتف ولكن فعلًا فيإلى إظهار ميزة موجودة  الذي يستندفهو الكذب  الغلط.لا توقعه في  المستهلك بطريقةيجذب 
غير موجودة  إظهار ميزة يتمثل فيضمن إطار المبالغة دون أن يتجاوزها والذي يطلق عليه الكذب المشروع، عكس التضليل الذي 

 راجع في هذا الصدد: .المعلن عنهفي المنتف 
لقانونية والسياسية، جامعة ، مجلة المحقق الحلي للعلوم ا"الكذب المشروع في الإعلانات التجارية"ذكرى محمد حسين الياسين،  -

 (191-112)ص ص، 112ص  ،1111، العدد الأول، سنة 19بابل العراق، المجلد 
 .119ذكرى محمد حسين الياسين، نفس المرجع، صفحة  5
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 مسؤولية القايمين بالإعلان التضليلي :لاأو 

ضـــعيفا فـــي  باعتبـــاره طرفـــا المضـــللة بالمســـتهلكنظـــرا لاضـــرار التـــي قـــد تلحقهـــا الإعلانـــات الإلكترونيـــة         
فــي مواجهــة الإشــهارات أي  6لــهتــوفير الحمايــة القانونيــة ف .مــن حمايتــهمواجهــة المــورد الإلكترونــي، كــان لا بــد 

المعاصـرة التـي أصـبح، تحظـى بأهميـة متزايـدة فـي الإعلانات الإلكترونية المضللة تعد من المواضيع القانونيـة 
ذلـك هـو لجـوء المـورد  السـبب فـي ولعلّ  الإعلان التجاري الرقمي. ظل انتشار التجارة الإلكترونية وتطور وسائل

وذلــــك بإظهـــار صــــورة المنــــتف إلــــى اســـتعمال مختلــــف الأســـاليب الدعائيــــة للتـــرويف عــــن منتجاتـــه   7الإلكترونـــي
 ع بشكل يجذب المستهلك إلـى سـرعة التعاقـد نظـرا لوجـود عبـارة بجانـب صـورة المنتـوجالمعروض أجمل من الواق

مما يدفع المستهلك إلى الإسـراع فـي الحصـول علـى ، "اغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكمية" أو "العرض محدود"مثلا 
المعروضــة علــى ذلــك المنتــوج والتعاقــد عليــه وعنــد اقتنائــه يكتشــف أنــه وقــع فــي خــداع وتضــليل نتيجــة الصــورة 

  .8الموقع والتي تختلف عن الواقع كثيرا

رغــم عــدم تطــرق المشــرع الجزائــري إلــى و فهـذا مــا يصــطلح عليــه بالإشــهار أو الإعــلان التجــاري المضـلل.         
م ا كانـ، الوسـيلة التـي يـتّ أيّـنه حرص على منعه أإلا  -مهام الفقهمن  التعاريففهو أحسن فعلا، لأن  - تعريفه
، 9المتضــمن شــروط وكي يــات إعــلام المســتهلك 021-10 رقــممــن المرســوم التنفيــذي  56مــن خــلال المــادة  بهــا

يمنع استعمال أيةة إاةارة أو أ  علامةة أو أيةة تسةمية ةياليةةي أو أ  لريةي للتقةدي  ) التي جاء فيها ما يلي:
ومـا ورد  ذهةن المسةتهلك  أو الوس  أو أ  أسلوب للإاهار أو العرض أو البيع من اأنه أن تدةل لبسا في 

                                                           
منـه، المـادة السادسـة  فـي، سـالف الـذكر المتعلـق بالتجـارة الإلكترونيـة 10-11قـانون رقـم الجاء تعريـف المسـتهلك الإلكترونـي فـي  6

أو بصفة مجانية سلعة أو ةدمةة عةن  معنو  يقتني بعوضكل اخص لبيعي أو  )المستهلك الإلكتروني: :الفقرة الثالثة، كما يلي
ويسـتخل  مـن هـذا التعريـف أن المسـتهلك  الاسةتخدا  النهةايي      الإلكترونةي برةرضلريةي الاتصةالات الإلكترونيةة مةن المةورد 

 ولا يختلف عنه إلا في وسيلة التعاقد.   الإلكتروني هو المستهلك العادي
من نفس قانون التجارة الإلكترونية المذكور أعلاه،  1في الفقرة الرابعة من المادة  ،المورد الإلكترونيالجزائري،  عرف المشرع 7
 .(الإلكترونيةكل اخص لبيعي أو معنو  يقو  بتسويي أو اقتراح توفير السلع والخدمات عن لريي الاتصالات ) بأنه:

8 Marta Mendes Moreira, Usage non autorisé de la marque d’autrui dans la publicité, mémoire de 

DESS, université Panthéon-Assas, Paris 02, 2004-2005, p. 12. 
بإعلام المستهلك، جريدة رسمية، ، يحدد الشروط والكي يات المتعلقة 1110وفمبر ن 12مؤرخ في  021-10مرسوم تنفيذي رقم  9

 .1110نوفمبر 11، مؤرخة في 01عدد 
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سـالف الـذكر، علـى منـع كـل إشـهار تضـليلي لاسـيما إذا تضـمن  11-19مـن القـانون رقـم  11في المـادة أيضا 

تصـريحات أو بيانــات وتشـكيلات يمكــن أن تـؤدي إلــى التضـليل بتعريــف منتـوج أو بكميتــه أو وفرتـه أو مميزاتــه. 
الإعلانـات المضـللة. وتجلـى هـذا المنـع أيضـا فـي المـادة كما اقتصر المشـرع مـن خـلال هـذه المـادة علـى تحديـد 

المتعلــق بحمايــة  10-12وفــي قــانون حمايــة المســتهلك رقــم  مــن قــانون التجــارة الإلكترونيــة ســالف الــذكر، 12
ســنوات  0منــه، أنــه رتــب عقوعــة  12والــذي يتضــح مــن خــلال المــادة  10المســتهلك وقمــع الغــع، المعــدل والمــتمم

دج فـــي حـــالات معينـــة، ومـــن بينهـــا، كـــل مـــن يخـــدع المســـتهلك بإشـــارات أو  011111حـــبس وغرامـــة تقـــدر ب
  .إدعاءات تدليسية

التجــاري خاصـية الصــدق حتــى يعــزز الثقــة فــي هــذه  الإعــلان أن يســتوفي   بلاحكــام القانونيــة، يجــفطبقـا    
المـادة  الإلكترونـي فـيعرف المشـرع الجزائـري الإعـلان وقد  المعاملات وخاصة تلك التي تتم في البيئة الرقمية.

)كل إعلان يهدف بصفة  :، بأنهسالف الذكر ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 10-11، من قانون رقم 1الفقرة  1
. هـذا وقـد سـبق أن مباارة أو غير مباارة إلى ترويج بيع سلع أو ةدمات عن لريي الاتصالات الإلكترونية 

لمتعلـــق بالقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات ا 11- 19ون رقـــم قـــانالمـــن  0الفقـــرة  0عرفـــه المشـــرع فـــي المـــادة 
 )الإاهار هو كل إعلان يهدف بصفة مباارة أو غير مباارة إلى تةرويج بيةع السةلع أو :، كما يلي11التجارية
 مهما كان المكان أو الوسايل المستعملة   الخدمات

أنه قد إلّا  هو الصدق والنزاهة، -أعلاهالمذكور -فإذا كان الهدف المستوحى من الإعلان التجاري         
أساليب دعائية مبنية علىّ الغع والخداع والتضليل مما عن مبدأ النزاهة مستعملا  المورد الإلكترونيينحرف 

وكأثر الإعلانية مضللة وخادعة،  يترك أثرا سلبيا على سلوك المستهلك. وعناء على ذلك تعتبر تلك الرسائل
عن توفير الحماية للمستهلكين المتعاملين مع المتدخلين ت، ومنها المشرع الجزائري لذلك، لم تغفل التشريعا

الموردين بوضع آليات مستوحاة من نصوص قانونية متفرقة لمواجهة الإعلانات التجارية المضللة التي يمارسها 
ة المسؤولين جنائيا تتمحور في متابع ن عبر منصاتهم الرقمية لتكريس الحماية المستهلك الإلكتروني.و المورد

                                                           
، يتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع الغع، معدل ومتمم، جريدة رسمية، عدد 1112فبراير  10مؤرخ في  10-12قانون رقم  10
 .1112مارس  11، مؤرخة في 10
، 91المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد، يتعلق بالقواعد 1119يونيو  10مؤرخ في  11-19قانون رقم  11

 ، معدل ومتمم.1119يونيو  12مؤرخة في 
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مع ملاحظة أن  في قانون التجارة الإلكترونية أو في قوانين حماية المستهلك،وإقرار العقوعات سواء تلك الواردة 

الرجوع إلى القواعد إلا ّ هذه القوانين تخلو أحكامها من آليات مدنية، وعالتالي فلا خيار المستهلك الإلكتروني 
 العامة.

 :الإاهارات الإلكترونية المضللة المسؤولية الجئايية عن -1

مجموعة من الأحكام والضوابط التي  المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية سالف الذكر، كرّس       
الالتزام بها. وتتجلى هذه الضوابط بوضوح في  الإعلانية، وعلى المورد الإلكترونيأي تنظم الرسالة الإشهارية 

من نفس القانون. وفي حالة إخلالـه بتلـك الضـوابط تترتـب عليـه المسـؤولية الجزائيـة  01،09، 01، 01المواد 
مــن  91إذ جــاءت المــادة  منــه. ســواء كانــ، أصــلية أو تكميليــة. 91وتطبــق عليــه العقوعــات الــواردة فــي المــادة 

)دون المسةةةاح بحقةةةوا الضةةةحايا فةةةي التعةةةوي ي يعاقةةة  بررامةةةة مةةةن  قـــانون المـــذكور أعـــلاه، كمـــا يلـــي:ال
 ي      من هذا القانون  05ج كل من يخالف أحكا  المواد د 055555ج إلى د 05555

مــن القــانون المتعلــق  11المــادة أمــا بالنســبة لاركــان المكونــة لجريمــة الإشــهار التضــليلي، فقــد وردت فــي       
ي والــركن المعنــوي. بالقواعـد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة المعــدل والمــتمم، والتــي تتمثــل فــي الــركن المــاد
الـذي مـن شـأنه إيقـاع و فالركن المادي هو الفعل المادي )المتمثل في فعل إيجابي أو سلبي( الذي يأتيه المـورد 

ـــ ـــي لحقـــ، بالمســـتهلك المتلقـــي فـــي اللّ بس مـــع وجـــود علاقـــة ســـببية بـــين الفعـــل المرتكـــب والنتيجـــة الضـــارة الت
يطلـــق عليـــه الجريمـــة الإلكترونيـــة لكونهـــا تـــتم بواســـطة  الإلكترونـــي. ويـــرى الـــبعض أن هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم

. أما الركن المعنوي، فهو يعرف بأنّه اتّجاه إرادة المـورد الإلكترونـي إلـى ارتكـاب فعـل 12الكترونية أي الانترن،
وععبارة أخرى يتمثل في قصد المعلن فـي إتيـان فعـل إيجـابي أي خـداع  ،مجرم في حق يكفله قانون الاستهلاك

المتمثــل فــي الامتنــاع عــن ذكــر بيــان و مــن أجــل حملــه علــى التعاقــد، أو خداعــه باتّخــاذ موقــف ســلبي المتلقــي 
 جوهري يتعلق بالسلعة أو الخدمة.

قــد حســم، الجــدل الفقهــي الــذي  0/1/1229غيــر أن محكمــة الــنقض الفرنســية فــي قرارهــا الصــادر فــي       
معتبـرة أن جنحـة الإعـلان المضـلل تقـوم  مسـؤوليته، كان قائما حـول مسـألة اسـتلزام القصـد لـدى المعلـن لإقامـة

                                                           
 .11، ص1110 ،نادور أحمد، الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة بجاية، الجزائر 12
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 حتى دون توافر سوء النية في جانـب المعلـن، كمـا ذكـرت أيضـا أنـه لا يصـح التـذرع بالإهمـال وعـدم الاكتـراث

  .13للتحلل من المسؤولية

 :المسؤولية المدنية-2

بصــورها المختلفــة  والكاذبــةتتميـز الحمايــة المدنيــة للمســتهلك الإلكترونــي فــي مواجهــة الإعلانــات المضــللة         
فــي ظــل  قصــوى بأهميــة  14منشــئهمنتــوج أو فــي لوالخــدمات أو فــي مكونــات االمنتوجــات ســواء فــي أســعار 

لة تهديــداً مباشــراً لحقــوق الانتشــار الواســع للتجــارة الإلكترونيــة والتســويق الرقمــي. إذ تشــكل الإعلانــات المضــل
  .فيها أو تخفي تفاصيل جوهرية االمستهلك، خاصة عندما تكون المعلومات المقدمة غير دقيقة أو مبالغ

الكذب والخداع في الإعلان التجاري الإلكتروني تعد من أهـم مصـادر الأضـرار التـي فلاوة على ذلك، ع       
مـن  ، لـذلك يسـتطيع المسـتهلك المتضـررالتـي تسـبق إبـرام العقـدقد تلحق بالمسـتهلك الإلكترونـي خـلال الفتـرة 

جــراء الإعــلان التجــاري المضــلل، أن يرفــع إمــا دعــوى التــدليس أو دعــوى التنفيــذ العينــي أو دعــوى التعــويض 
حكــام خاصــة بحمايــة المســتهلك المتعامــل فــي طبقـا للقواعــد العامــة فــي القــانون المــدني لعــدم تنظــيم المشــرع لأ

 ي. الفضاء الرقم

 :دعوى التدليس-أ
ه إيهام الشخ  بأمر مخالف للحقيقة بقصد دفعه إلى الارتباط بالتعاقد، وعالتالي غالبا يعرف التدليس بأنّ      

مـن  الاقتصـادي أو نائبـه، إليهـا العـون ما يقع المستهلك الإلكتروني ضحية التدليس، إذا كان، الحيل التي لجأ 
 المستهلك العقد.الجسامة بحيث لولاها لما أبرم 

 ةوســـائل احتياليـــب يجـــابي أي قيـــام المـــورد أي العـــون الاقتصـــاديإوالتـــدليس نوعـــان، الأول يتمثـــل فـــي فعـــل     
فــي وهــم يدفعــه للتعاقــد. أو بتعبيــر آخــر هــو إيهــام الشــخ  بغيــر الحقيقــة اقــد ارخــر غرضــها إيقــاع المتع

                                                           
 ، دراسات قانونية، مركز البصيرة، الجزائر،"المضلل أو الكاذبحماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري "هلال شعوة،  13
 .(101-192ص ص ، )101ص  ،1111، 10عدد ال، 11مجلد ال

في إعلان عن المنتجات الغذائية  يرد أو على خلاف الحقيقة. %111كأن يذكر الإعلان عن ثياب أنها مصنوعة من القطن  14
كل المواد الغذائية ومنها العصائر أن على خلاف الحقيقة. لأن الأصل تقريبا  افظةكالعصائر أن يذكر أنها خالية من المواد الح

 ها لمدة معينة دون فساد.ءتحتوي على المواد الحافظة لتضمن بقا
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فســلبي ينشــأ عــن الســكوت عمــدا عــن  ،النــوع الثــانيبــاللّجوء إلــى التحايــل وخداعــه لدفعــه إلــى التعاقــد.  أمــا 

   .واقعــة أو ملابســة إذا ثبــ، أن المــدلس عليــه مــا كــان ليبــرم العقــد لــو علــم بتلــك الواقعــة أو هــذه الملابســة
، منح له المشرع حق رفع دعـوى التـدليس أي إبطـال العقـد واسـترداد المبلـغ المـدفوع إذا هذا الأخيرولحماية 

كاســتعمال طــرق  الشــرائي بِن ــي علــى معطيــات كاذبــة أو مضــللة أي بتــوافر شــروط معينــة،تبــيّن أن القــرار 
  د.نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع وأن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاق احتيالية،

ن هنــاك يبــدو الأمــر ســهلا إذا كــان المــورد الإلكترونــي المتعاقــد مــع المســتهلك يقــيم فــي الجزائــر، لكــ           
 صــعوعة فــي تطبيــق ذلــك، إذا كــان المعلــن المــدلس خــارج الــوطن إذ قــد يكــون مــن الصــعب علــى المســتهلك

إثبات تعرضه للتدليس، خاصةً في حالة الإعلانات غير المكتوعة أو التي تتضـمن معلومـات  المدلس عليه
ونًـا دوليًـا بـين الـدول يتطلـب الأمـر تعا لذاالصعب تحديد المحكمة المختصة، و  كما قد يكون من .مضللة

 لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة الصادرة عن المعلنين الأجانب.

 :دعوى التنفيذ العيني -ب 

ـــة أو ومضـــات إشـــ          ـــر إذا تـــم بـــث إعلانـــات تجاري ـــرويف لســـلع هارية عب شـــبكة الانترنـــ، بهـــدف الت
 المنتــوجأن   كــأن يــذكر فــي الإعــلان وخــدمات بخصــائ  ومميــزات معينــة، ولــم يجــدها المســتهلك حقيقــة،

هنــا يقــع  صــنع فــي تــايوان أو صــنع فــي الصــينوجــده قــد فــي حــين  صــنع فــي اليابــان أو صــنع فــي ألمانيــا،
عإمكانه اللجوء إلى رفع دعوى التنفيـذ العينـي لإجبـار العـون الاقتصـادي و  ،15تضليل المستهلك حول المنشأ

بتســـليم الســـلعة أو تقـــديم الخدمـــة مطابقـــة لمـــا تضـــمنه الإشـــهار أو المـــورد الإلكترونـــي علـــى تنفيـــذ التزامـــه 
 منــه علــى مــا يلــي: 119التجــاري تطبيقــا لاحكــام العامــة الــواردة فــي القــانون المــدني، حيــث تــن  المــادة 

علةى تنفيةذ التئامةه تنفيةذا عينيةاي متةى كةان ذلةك  181و 185يجبر المدين بعد إعةذار  لبقةا للمةادتين )
جاه المسـتهلك، جـاز لهـذا الأخيـر الحصـول علـى العون الاقتصادي على تنفيذ التزامه اتّ  فإذا امتنع ممكنا  

الســلعة مــن النّــوع ذاتــه أو تلقــي الخدمــة الــواردة فــي الإشــهار، علــى نفقــة العــون الاقتصــادي بعــد اســتئذان 

                                                           
 منشورات الحلبي الحقوقية، ،-دراسة مقارنة-حماية المستهلك عبر الانترن، ومكافحة الجرائم الإلكترونية فريد منعم جبور، 15

 .11ص ،1111، بيروت
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يكـون موضـوع  للمستهلك أن يطالب بالتعويض، كأنلتنفيذ العيني مرهقا للعون جاز أمّا إذا كان ا القاضي.

  .16الإعلان سلعة غير متوافرة في السوق بالتالي لا يكون أمام المستهلك إلا المطالبة بالتعويض

 1المطالبة بقيمة السلعة دون الإخلال بحقه في التعـويض، طبقـا لمـا نصـ، عليـه الفقـرة  يحق له أيضاً           
، بــدلا مــن طلــب التنفيــذ العينــي، أن يطلــب فســ  العقــد لــهمــن القــانون المــدني. كمــا يجــوز  111مــن المــادة 

 .يجــوز لــه مــن جهــة أخــرى أن يقبــل المبيــع غيــر المطــابقوعــدلا مــن ذلــك لإخــلال المعلــن بتنفيــذ التزامــه، 
أو التنفيـذ بمقابـل أي التعـويض، هدفـه ن أقر المطالبـة بالتنفيـذ العينـي المشرع المدني، حيفوعطبيعة الحال، 

الفترة  التي  تبدأ بإبرام العقد إلى غاية قيام المعلن بتنفيذ التزامه  ستهلك الإلكتروني فيير حماية للمهو توف
علــى النحــو المبــين فــي الإعــلان التجــاري، ممــا يســاعد علــى الأقــل علــى غلــق بــاب الكــذب والخــداع أمــام 

ولعــل ســتهلك المعلــن وهــو مــا يســاهم بعــض الشــيء فــي إعــادة التــوازن المفقــود بــين مركــز المعلــن ومركــز الم
إلـزام المـدين بتنفيـذ الالتـزام الـذي و حماية أولية للمستهلك في مرحلة إبـرام العقـد، هي توفير ذلك  الحكمة من
الإنترن،، فإن التنفيـذ العينـي يعنـي عبر  على سبيل المثال، إذا اشترى المستهلك منتجًاف ي العقد.فتعهد به 

ك حماية بعديـة للمسـتهلك والتـي تتمثـل فـي حالـة عـدم تمكـن وهنا تسليم المنتف نفسه الذي تم الاتفاق عليه.
المدين من التنفيذ العيني، أو إذا كان التنفيذ العينـي غيـر ممكـن، فـيمكن للمـدين أن يعـوض المسـتهلك عـن 

 الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تنفيذ الالتزام.

إن الاختصاص الإقليمي يثير إشكالا، وإذا كان، معظم هذه الشروط لرفع الدعوى لا تثير إشكالا، ف            
في هذا و . ثم يجب تطبيق قواعد الاختصاص الدولي في دعوى تنفيذ العقد عبر شبكة الانترن، ومن

ن يكلـف كـل أجنبي حـتى أـوز يج قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة بأنه مـن 91تقضـي المـادة  الصدد
أمام الجهات القضائية الجزائرية لتنفيذ التزامات تعاقد عليها في  مقيما في الجزائر، بالحضور إن لم يكنو 

 .17الجزائر

                                                           
الحماية المدنية للمستهلك من الإعلان التجاري المضلل وفق أحكام القانون "، مها يوسف خصاونه، رشا محمد تيسير حطاب 16

الإمارات  جلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،"، م)المدني الأردني ومشروع قانون حماية المستهلك الأردني )دراسة مقارنة
 .(111-110)ص ص، 110ص ،1111براير ف 12 ،11عدد ، ال2المجلد العرعية، 

مؤرخة ، 11د ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية، عد1111فبراير  10مؤرخ في  12-11قانون رقم  17
 . 1111أبريل  10في 
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  :دعوى التعوي  -ج
لحق، به ماديًا أو  المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ،يمكن للمستهلك المتضرر من إعلان مضلل          

أنه يعالف يدعي فيه المورد بعد إعلان  للتجميلوأبرز مثال على ذلك، إذا اشترى شخ  منتوجا  .معنويًا
، بل تتحقق تلك النتائف المعلن عنها تساقط الشعر بصفة نهائية خلال أسبوعين، لكن بعد استخدامه لم

فهنا يمكنه رفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحقه بنوعيه المادي  أصيب بحساسية جلدية مفرطة.
 .والمعنوي 

غير مثل دفعه لثمن منتف  ،خسارة مالية مباشرة عن رر المادي تعويضهعن الض يقصد بالتعويض          
ا التعويض عن الضرر وهنا يطالب باسترجاع المبلغ المدفوع. أمّ  عنه،لا يفي بالغرض المعلن مطابق 

، أو الخداعالنفسية للمتضرر  المساس بالحالةفي  ل، المتمثالمعنوي، فهو التعويض عن الضرر النفسي
للقاضي المدني أن يصدر حكمًا بإلزام المعلن بالتعويض، يمكن في هذه الحالة  نية التضليلإذا ثبت، ف

تتوافر ثلاثة أركان أساسية وهي  يجب أن ،لكن حتى تقبل دعوى التعويض .علانلإاء اإلغإضافة إلى 
يتمثل الخطأ في نشر إعلان كاذب أو مضلل، كأن يعلن عن دواء له  إذالخطأ، الضرر والعلاقة السببية. 

يجب على المتضرر أن يثبته سواء كان ماديا أو  للضرر،فوائد طبية غير مثبتة علميا. أما بالنسبة 
 السببية بين الضرر والخطأ. يثب، العلاقةمعنويا، وعليه أن 

 الإعلانات التضليليةفي مكافحة تفعيل دور الأجهئة الرقابية  :ثانيا
المضللة بوضع ترسانة  يةرغم حرص المشرع الجزائري على حماية المستهلك من الإعلانات التجار            

المتعلق  10-12قانون رقم الالمتعلق بالتجارة الإلكترونية و  10-11قانون رقم القانونية المتمثلة في 
 021-10وعلى الخصوص المرسوم التنفيذي رقم  بحماية المستهلك وقمع الغع والنصوص التنظيمية له

المتعلق بالقواعد المطبقة على  11-19قم ر وكذا القانون  ،المتعلق بكي يات وشروط إعلام المستهلك
إذا وضع،  فعالية إلاّ يمكن أن تكون لها  النّصوص لاالذكر. إلا أن هذه  يالممارسات التجارية، سالف

بيئة رقمية أكثر أمانًا وعدلا للمستهلكين. ولتحقيق ذلك، ها لضمان هناك أجهزة رقابية تسهر على تنفيذ
يجب على هذه الأجهزة القيام بدورها المنوط بها على وجه فعال سواء تمثل، في الأعوان الذين أِسن دت 

 إليهم صلاحيات عدّة لضمان أمن وسلامة المستهلك، أو جمعيات حماية المستهلك. 
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 :دور أعوان الرقابة في حماية المستهلك من الإاهارات المضللة في البيئة الرقمية -1
وضع المشرع الجزائري أجهزة تسهر على سلامة وأمن المستهلك وحمايته من كل التصرفات التي             

قانون رقم المن  10في المادة  منصوص عليهاوهذه الأجهزة  .الإعلانات المضللةيأتيها المتدخلون ومنها 
بالتجارة  المتعلق 10-11قانون رقم المن  01/1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغع، والمادة  12-10

 الإلكترونية.
بالإضافة إلى ضباط الشرلة القضايية ) على ما يلي: 10-12قانون رقم المن  10إذ تن  المادة      

للبحث ومعاينة مخالفات أحكا  هذا  والأعوان المرةص له  بموج  النصوص الخاصة به ي يؤهل
 القانوني أعوان قمع الرش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك  

)زيادة على ضباط وأعوان الشرلة  على ما يلي: 10-11من قانون رقم  01/1كما تن  المادة       
مخالفات أحكا  هذا عليه  بموج  قانون الإجراءات الجئاييةي يؤهل لمعاينة  القضايية المنصوص

  القانون الأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة  

المستهلك في الوسط مصالح هذه النصوص، اهتمام المشرع الجزائري بحماية  مضمون يتضح من             
البحث والتحري عن مخالفات أحكام ة أجهزة رقابية تسهر على بوضع عدّ  الإلكتروني،المادي والفضاء 

وهذه الأجهزة تتمثل في  .أحكام قانون التجارة الإلكترونية مخالفاتقانون حماية المستهلك وقمع الغع و 
ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخ  لهم بموجب النصوص الخاصة كأعوان الجمارك مثلا، 

، وأيضا الأعوان التابعون سالف الذكر 10-12قم قانون ر المن  10وهذا طبقا للمادة الغع وأعوان قمع 
بين  وهؤلاء يعتبرون من .سالف الذكر 10-11قانون رقم المن  01للمادة  بالتجارة طبقاللإدارات المكلفة 

، ورقابة حماية المستهلك بهدف، المختلفةعلى مستوى المديريات  الدولة وضعتهاارليات البشرية التي 
الصلاحيات المخولة لهم والتي تتمثل في اتخاذ مجمل وذلك من خلال  ،الغعجودة الاستهلاك وقمع 
 .تحفظيةتدابير وقائية وأخرى 

 :التدابير الوقايية اتخاذ-أ  
 التأكد من احترام شروط المنافسةفي  ،المكلفين بالتجارةالوقائية لاعوان صلاحيات التتمثل            

 المعاينات وهذا عن طريقوجودتها،  والخدمات المطروحة في السوق  ، وضمان سلامة المنتجاتالمشروعة
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التجارية  المحلاتالدخول إلى و  متعاملين الاقتصاديينبال الخاصةوثائق الوفح  المجردة والمعمقة 

رخي  بتإذا اقتضى الأمر وحتى تفتيع السكنات ، وتفتيشها الأنشطة التجاريةممارسة ل ماكنالأومختلف 
والتضليل والاحتيال في الأوساط صوره  بجميعالغع كما يساهمون في مكافحة  .الجمهوريةمن وكيل 
 المخالفاتكشف السهر على و  .الدعم والمساعدة للمستهلكين في حال تعرضهم لأي ضرر المادية لتقديم

 لقضائيةاوإحالتها إلى الجهات  خاصة محاضرفي  الاقتصاديين وتحريرهاالمرتكبة من قبل الأعوان 
مراقبة جودة المنتجات والخدمات الرقمية، والتحقق في حيويًا  دورًافضلا عن ذلك، فهم يلعبون  للمتابعة.

المؤسسات والشركات ومراقبة  الإلكترونية،علانات بواسطة الإ من صحة المعلومات المقدمة للمستهلكين
 المتعلقة بحماية المستهلك في الفضاء الرقمي.  واللوائح والتأكد من نزاهتها والتزامها بالقوانين

ورود نصوص خاصة حول التزام هؤلاء الأعوان بمختلف الصلاحيات فالملاحظ في ذلك أنه، رغم            
ن تخلو أحكام قانون الاستهلاك من نصوص خاصة لك على مستوى الأصعدة،مستهلك بهدف حماية ال

الرقمية  المنصات ىعبر شتّ  محتوى الإعلانات التجارية التي تتمّ  دراسةتمنح لهؤلاء الأعوان صلاحية 
من الأدلة صعوعة التحقق في تضليلها و يشتبه الصحافة( التي و لإنترن، اصات التواصل الاجتماعي و كمن)

  الشأن في بعض الدول.هو المقدمة حول صحتها، كما 

 :التحفظيةالتدابير  اتخاذ   -ب
التجارية والكشف على مختلف الممارسات  المخالفات عني الرقابة على التحرّ  ندور أعوايقتصر لا      

خاذ بل لهم سلطة اتّ  ،وسلامته ة بأمن المستهلكوالماسّ  الاقتصاديين نالأعوا غير النزيهة المرتكبة من
فات غير المطابقة للمواص، كحجز المنتوجات مواجهة هؤلاء الأعوانفي  هاالإجراءات التحفظية بعد ثبوت
 دون ذلك في حالات خاصة أو تلافها بعد أخذ رأي الجهة القضائيةلإالقانونية لإعادة توجيهها أو 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغع،  10-12قانون رقم المن  1118منصوص عليها في المادة 

                                                           
من لرف  يالنهايينفذ السح  ) على ما يلي:المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغع ،  03-12رقم قانون من  11تن  المادة  18

 أعلا  دون رةصة مسبقة من السلطة القضايية المختصة في الحالات الآتية: 20الأعوان المذكورين في المادة 
 يالمنتوجات التي ثبت أنها مئورة أو مرشواة أو سامة أو التي انتهت صلاحيتها-
 للاستهلاكيالمنتوجات التي ثبت عد  صلاحيتها  -
 يحيازة المنتوجات دون سب  ارعي والتي يمكن استعمالها في التئوير-
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ضح أنه غير مطابق سواء تّ ا إذا بصفة مؤقتة أو نهائية،وكذا لهم سلطة سحب المنتوج  المذكور سالفا،

 مطروحا في السوق الوطنية أو مستوردا. كان
إجراء وقف ب القيامعوان الرقابة لأيمكن ف، المخالفين الاقتصاديينا بالنسبة للمتدخلين أي الأعوان أمّ  

غرامة الصلح عليهم ولهم أيضا سلطة فرض  ،سواء كان، منتجة أو مختصة في التسويق مؤسستهمنشاط 
 لكل مخالفة مرتكبة وأحيانا إحالتهم إلى الجهة القضائية لمتابعتهم جزائيا.المناسبة 

  :دور جمعيات حماية المستهلك-2 
المتعلق  11-12 القانون رقماعترف المشرع الجزائري بدور جمعيات حماية المستهلك بمقتضى            

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  10-12الملغى بموجب القانون رقم و بالقواعد العامة لحماية المستهلك 
المتعلق  11-11الملغى بموجب القانون رقم  01-21رقم  قانون البموجب ونظمها  المعدل والمتمم، الغع

 .19بالجمعيات
تعد جمعيات حماية المستهلك من أهم الأطراف التي أصبح، تسهر على حماية المستهلك وتضمن            

عضوية  ، لكونها تعتمد علىجع إلى المصداقية التي تتمتع بهاوهذا راحصوله على حقوقه كاملة، 
، 20في وسط دعم الهيئات الحكومية والدولية المختلفة لها المنوط بها الدورالمستهلكين أنفسهم، إضافة إلى 
 وضرورة إعلام المستهلكين المحترفون  الإعلانات المضللة التي يمارسهابين وهذا بهدف خلق توازن 

ثار آلتعزيز حق المستهلك في الحصول على الحماية من و  .السوق بحقيقة السلع المطروحة في 
  .لهالإعلانات المضللة، أسند إلى جمعيات حماية المستهلك القيام بالدور الوقائي والعلاجي 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 المنتوجات المقلدة  -
 .(الأاياء أو الأجهئة التي تستعمل للقيا  بالتئوير  -
 .1111يناير  10، مؤرخة في 11، يتعلق بالجمعيات، جريد رسمية، عدد1111يناير 11مؤرخ في  11-11قانون رقم  19
الثالث الوطني )الملتقى "، آليات حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية الإلكترونية"بن يعقوب الطاهر،  ،سبع فايزة 20

 10ضرورة الانتقال وتحديات الحماية، المركز الجامعي عبد الح يظ بوصوف، ميلة، يومي –حول المستهلك والاقتصاد الرقمي 
 .12ص ،1111أفريل  19و
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 :الدور الوقايي-أ      

لازمـا لحمايـة الإعـلان الكـاذب والمضـلل، أمـرا ممارسة المدنية والجزائية عن  تينإذا كان إقرار المسؤولي          
وخاصة  أن الحماية الفعلية له لا تتحقق إلا بوقايته مسبقا من خطر هذه الإعلانات المضللة. المستهلك إلاّ 

مـع مـوردين. إذ يصـعب فـي غالـب الأحيـان ن و المستهلكفي عقود الاستهلاك الإلكترونية التي يتعامل فيها 
تظهـر أهميـة الـدور الوقـائي وهنـا  ة المعلن أو المورد.وليات لعدم التوصل إلى تحديد هويّ حتى تحديد المسؤ 

 عــن طريــقفــي منــع وقــوع المســتهلك ضــحية الإعلانــات الكاذبــة الإلكترونيــة،  جمعيــات حمايــة المســتهلكل
الغذائية فـي الأمـاكن التـي تفتقـر  الموادعضرورة الامتناع عن تناول و  حول أساليب الخداع الإعلاني تهتوعي

شــراء الســلع التــي لا تحتــوي علــى وســم أو مكــان صــنعها أي بلــد  والامتنــاع عــن ،إلــى أدنــى شــروط النظافــة
تصـديق عـدم وضـرورة إرشـاده إلـى ، لمعرفة ما إذا كان بلد المنتوج المستورد تنتشر فيه العدوى  وهذاالمنشأ 

  مضللة. لتي قد تكون في معظم الأحيانواكل ما يرد في الإعلانات الإلكترونية 

إلى استعمال وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون والإذاعة ومنصات  ، تسعىولتعزيز دورها الوقائي           
وتعليق الملصقات والمطبوعات حتى تكون على اتصال والندوات وتنظيم المحاضرات  الاجتماعيالتواصل 

 .ينمباشر بالمستهلك

 :الدور العلاجي -ب      
 يلي: جمعيات حماية المستهلك فيماالذي تقوم به يتمثل الدور العلاجي            

توجيـــه انتقـــاد إلـــى المنتوجـــات و  عـــن طريـــق الإشـــهار المضـــادالمطالبـــة بوقـــف الإشـــهار المضـــلل ومكافحتـــه -   
   موضوعيا.والخدمات التي هي محل الترويف والمدح، لكن بشرط أن يكون هذا الانتقاد 

، وتأسيسها كطـرف مـدني في حالة تضرره من منتوج مشهر عنه في الحصول على حقوقه ة المستهلكمساند-   
للمطالبــة بــالتعويض عــن الأضــرار التــي أصــاب، مســتهلك أو عــدة مســتهلكين مــن نفــس المنتــوج ومــن نفــس 

 .المذكور سالفا 10-12قانون رقم المن  10ة سه المشرع في المادوهذا ما كرّ المتدخل 
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 ،كمـا أنهـا فـي حالـة تلقـي الشـكاوى مـن المسـتهلكين المتضـررين مـن الغـع فـي المـواد الاسـتهلاكية والاحتيــال-   

 21ومـن بينهـا المجلـس الـوطني لحمايـة المسـتهلكين بالجهات المسؤولة لمعالجتها. بدراستها والاتّصالالقيام 
ــة الشــك فــي خطورتهــا لهــا  ومجلــس المنافســة. التــي تــم إنشــا ها  بشــبكة الإنــذار الســريع الاتصــالوفــي حال

لسحبها من  22المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 110-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 السوق وإعلام جميع المستهلكين بذلك.

الاســـتعانة بالمؤسســـات الحكوميـــة والمختبـــرات العامـــة لإجـــراء الفحـــ  المخبـــري علـــى  كمـــا يحـــق لهـــا           
بعض السلع للتأكد من جودتها ونوعيتهـا وإمـا التعـاون مـع الـوزارات، والمؤسسـات والجمعيـات المماثلـة التـي 

المنتجــات  مراقبــة المتعلقــة بأنظمــةالمشــاركة فــي وضــع وتطــوير التشــريعات وكــذا تعنــى بحمايــة المســتهلك، 
 والخدمات.

 ةاتمة
تكـريس الحمايـة علـى الجزائـري المشـرع رغـم حـرص  هأنـإلـى  ،توصلنا من خـلال دراسـة هـذا الموضـوع           

فـي  اضعيف متعاملا باعتبارهالتي تتم في بيئة رقمية  من الإعلانات التجاريةالقانونية للمستهلك الإلكتروني 
 أنـه لـم يشـر إلـى الإشـهار إلاّ  ،نظم الإشهار الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونيـة إذ .مواجهة الموردين
وذلـك  ،الأداة التسويقية المضللة فـي نصـوص قانونيـة أخـرى ضح موقفه في منعه لمثل هذه المضلل لكن اتّ 

تنخـــر التـــي و  ظـــاهرةهـــذه المكافحـــة تكـــريس أجهـــزة للرقابـــة و إقرار مســـؤولية القـــائمين بـــالإعلان التضـــليلي و بــ
 لاسباب التالية:أضح، قاصرة . إلا أن هذه الحماية خاصة في البيئة الرقمية معظم المعاملات التجارية

مســـألة الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهلك مـــن الإعلانـــات المضـــللة التـــي تـــتم عبـــر للمشـــرع الجزائـــري تنـــاول ا عـــدم -   
 ستقيم مع طبيعة مثل هذه المعاملات الإلكترونية.ي لاالتقليدية  الرجوع إلى القواعد العامةأن إذ  الانترن،.

                                                           

 قوب الطاهر، نفس المرجع، نفس الصفحة. بن يع ،بع فايزةس 21 
، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، جريدة رسمية، 1111مايو  11مؤرخ في  110-11مرسوم تنفيذي رقم  22
 .1111مايو  12مؤرخة في ، 11عدد 
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عبــر تــتم  التــيالتجاريــة صــلاحيات مراقبــة صــحة الإعلانــات  الرقابــة الجزائــري لأعــوانمشــرع ال عــدم مــنح -    

قـــانون فـــي ســـواء فـــي قـــانون التجـــارة الإلكترونيـــة أو أو المواقـــع الإلكترونيـــة  منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي
 حماية المستهلك.

 غياب الخبرة التقنية لدى الأجهزة الرقابية لكونها غير متخصصة في المجال الرقمي.  -    

 ولين عن الإعلانات المضللة.ؤ عدم ردعية العقوعات المقررة للمس -    

 وبناء على ذلكي ت  اقتراح ما يلي: 

 المضللة. ضحايا الإعلاناتيقعوا  حتى لا المستهلكين وتوجيههمبإرشاد  مواقع الكترونية معنيةإنشاء  -   

وأن يشـــدد العقوعـــات علـــى  وضـــع تشـــريع جديـــد يـــنظم الإعلانـــات التجاريـــة الإلكترونيـــة،إلـــى نـــدعو المشـــرع  -   
 الإعلانات الخادعة أو المضللة.

عـدم اقتنـاء السـلع ب عن طريق الإعلام والتوعية المستهلكينتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في حماية  -   
تفــادي الاعتمــاد علــى الإعلانــات الإلكترونيــة الموجــودة علــى صــفحات و  والخــدمات محــل الإشــهار المضــلل
 .هممعلومات مغلوطة ومضللة تضر بمصالح منالتواصل الاجتماعي لما تحتويه 

موحد بدلا من استعمال )إشهار تجاري( أحيانـا و)إعـلان تجـاري( أحيانـا أخـرى، لأن  مصطلح ضرورة تبني -   
 هذا الاختلاف قد يخلق نوعا من اللبس لدى القارئ.

مـن  المضـلل بـدلاندعو المشرع الجزائري إلى تنظيم الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني ضحية الإشـهار  -    
 .مع طبيعة المعاملات التي تتم في الوسط الافتراضيتنسجم العامة التي لا  إلى القواعدالرجوع 

 

 

 


